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تغَي%رُ قِيمَةِ العُمْلَةِ وأثرهُا على سِدادِ الد%يونِ

إن م$ن أه$م- اE$شك6تِ اgق$تصادي$ةِ اE$عاص$رةِ م$سأل$ةَ ت$غيwرِ ق$يمة ال$نقود، ف$قد ك$ثُرَ اS$6فُ ف$ي ñ$دي$د م$عناه$ا، وإب$رازِ 
اá$لول E$عا§َ$ة آث$ارِه$ا؛ =ن-$ها ت$رت$بطُ ب$ال$فرد ارت$باط$اً وث$يقاً، ويُ$راف$ق ذل$ك ت$أث$يرٌ ك$بيرٌ وخ$طيرٌ ع$لى ال$قو-ة الش$رائ$يةِ ل$لنقد؛ 
ح$يث ت$ضْعُفُ ه$ذه ال$قو-ةُ وت$قلw؛ Çّ$ا ي$ؤدÅي إل$ى رُخْ$صِ ال$نقودِ، Çّ$ا ح$دا ب$علُماءِ الش$ري$عةِ اUس$6م$يةِ ا=ج$ل-اءِ إل$ى عَ$رضِ 
ح$لã إس$6م$يE ã$عا§َ$ة ه$ذه اE$سأل$ةِ، وب$يانِ اáُ$لول اEس$تمد-ةِ م$ن ال$فِقه اUس$6م$يÅ ال$عظيمِ E$عرف$ةِ وُج$هةِ اá$قÅ ف$ي ال$دwي$ونِ 

الثابتةِ في الذÅمّةِ والتي تتعر-ضُ ل6نخفاضِ في قِيمَتِها وما يترت-ب عليها من آثارٍ تُفضي إلى ا6Sفِ واEنازعةِ. 
ف$كثيراً م$ا يُ$قرِضُ اE$رءُ غَ$يرهَ م$بلغاً م$ن اE$ال إل$ى أج$لٍ مُ$عي-نٍ رِف$قاً ب$ه، وم$عون$ةً ل$ه، وت$لبيةً á$اج$تِه، وت$فري$جاً لِ$كُربَ$تِه، ف$إذا 

م$ا ح$ل- أج$لُ ال$وف$اءِ - ول$م ي$دف$عِ اE$دي$نُ م$ا ع$ليه مِ$ن ديَ$نٍ، وم$اط$لَ ف$ي السـÅ$دادِ ح$تى دف$عَه ل$لمُقرِضِ - يج$دْ ع$ندئ$ذٍ 
اE$قرِضُ أنّ ه$ذا اE$بلغَ ال$ذي ع$اد إل$يه أق$ل- أو أك$ثرَ م$ن اE$بلغ ال$ذي دف$عَه ل$ه ق$رض$اً م$ن ح$يث ق$وتُ$ه الش$رائ$يةُ ي$ومَ أق$رضَ$ه، 
وه$ذا ا=م$ر مُ$همù جِ$داً وب$ال$غُ اSُ$طورةِ ف$ي ه$ذا ال$عصرِ، عِ$لماً ب$أنّ م$بادئ ه$ذا ا=م$رِ وأُسُ$سَه م$وج$ودةٌ وم$عروف$ةٌ ف$ي ت$عام$لِ 
اEس$$لمÉَ وفِ$$قههِم م$$نذ أك$$ثرَ م$$ن أل$$فِ ع$$امٍ م$$ضى، ول$$لفقهاءِ ق$$د≠$$اً ف$$ي ذل$$ك آراءٌ ون$$ظراتٌ دق$$يقةٌ وع$$ميقةٌ وج$$دي$$رةٌ 

بالعناية بها، واUفادِة منها. 
آراءُ العلماءِ في تغيòرِ قيمةِ العملةِ وأثرِها على الدóيْنِ 

إنّ ال$د-يْ$نَ ال$ثاب$تَ ف$ي ال$ذÅم-$ةِ إنْ ك$ان نُ$قوداً ف$طرأ ع$ليها ت$غيwرٌ ع$ند ح$لولِ$ه، ف$في ه$ذه اá$ال$ة ال$تي ف$يها ت$غيùر ل$قيمةِ ال$نقدِ 
غَ$6ءً أو رُخ$صاً ب$عد م$ا ث$بتَ ف$ي ذِم-$ة اE$دي$نِ ب$دgً ف$ي ق$رضٍ أو دَي$نٍ، ف$قد اخ$تلفَ ال$فُقهاءُ ف$يما ي$لزمُ اEَ$دي$نِ أداؤه ع$لى 

ث6ثةِ أقوالٍ: 
القولِ اUوóلِ: قولِ جُمهورِ الفقهاءِ: 

وحاصلِه أنّ الواجبَ على اEدينِ أداؤه هو القرضُ نفسُه الثابتُ في الذÅم-ةِ دونَ زيادةٍ أو نُقصانٍ، وليس للدائن سِواه. 
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ج$اء ف$ي « بöدائöع الöصنائöع » ف$ي ال$ك6م ع$لى ت$غيwر ق$يمة دَي$ن ال$قرض م$ا ن$صwه: « ول$و ل$م تكْسـ$دْ ول$كنها رَخ$صتْ أو 
 .( 1غَلَتْ فعليه ردw مِثْلِ ما قَبَضَ »(

وجـ$اء ف$ي « كöشّاف الöقِناع » م$ا ن$صwه: « إنّ ال$فُلوسَ إنْ ل$م يُح$رÅم$ها _ أي ≠$نعُ الس$طانُ اE$عام$لةَ ب$ها _ وَجَ$بَ ردw مِ$ثلِها 
 .( 2غلتْ أو رخصتْ أو كسدتْ »(

وذكََ$رَ السw$يوط$يw رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى ف$ي رس$ال$ته م$ا ن$صwه: « وق$د ت$قر-رَ أنّ ال$قرضَ ال$صحيحَ يُ$ردw ف$يه اEِ$ثلُ مُ$طلقاً، ف$إذا 
اق$ترضَ م$نه رطِ$لَ ف$لوسٍ ف$ال$واج$بُ ردw رط$لٍ م$ن ذل$ك ا§$نسِ؛ س$واءٌ زادتْ ق$يمتهُ أو ن$قصتْ، أمّ$ا ف$ي ص$ورة ال$زي$ادة؛ ف$«نّ 

ال$قرضَ ك$السَ$لَمِ، وأمّ$ا ف$ي ص$ورة ال$نقصِ ف$قـد ق$ال اUم$امُ ال$نوويw رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى: ول$و أق$رضَ$ه ن$قداً ف$أب$طلَ الس$لطانُ 
اE$عام$لةَ ب$ه ف$ليس ل$ه إل-$ا ال$نقدُ ال$ذي أق$رضَ$ه، ن$ص- ع$ليه اUم$امُ ال$شاف$عيw رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى، ف$إذا ك$ان ه$ذا م$ع إب$طالِ$ه ف$مَعَ 

نقصِ قيمتِه مِن بابِ أولى »(3). 
القولِ الثاني: قولِ اáنفيةِ وعليه الفتوى: 

وه$و أنـّ$ه ي$جبُ ع$لى اE$دي$نِ أن ي$ؤدÅي ق$يمةَ ال$نقدِ ال$ذي ط$رأ ع$ليه ال$غ6َءُ أو ال$رwخ$صُ ي$ومَ ثُ$بوتـِ$ه ف$ي ال$ذÅم-$ةِ م$ن ن$قدٍ رائ$جٍ؛ 

ففي البيعِ ≥بُ القيمةُ يومَ العقدِ، وفي القرضِ يومَ القبضِ(4). 
القولِ الثالثِ: قولِ اEالكيةِ في وجهٍ عندهُم: 

هو أنَ التغيwرَ إذا كان فاحِشاً فيجبُ أداءُ قيمةِ النقدِ الذي طرأ عليه الغ6ءُ أو الرwخصُ، أمّا إذا لم يكن فاحِشاً فاEِثلُ. 
ج$اء ف$ي حöاشöية الöرهöونöي (۱۲۱/٥): « وي$نبغي أن يُ$قيّد ذل$ك j$ا إذا ل$م ي$كثُر ذل$ك جِ$دّاً، ح$تّى ي$صيرَ ال$قاب$ضُ ل$ه _ 

أي للقرضِ _ كالقابضِ Eا g كبيرَ منفعةٍ فيه؛ لوجودِ العِلّةِ التي عل-ل بها اhالِفُ » 
القولِ الرابع: آراءِ العُلماءِ اEعاصِرينَ: 

ذه$ب إل$ى أنّ التس$دي$دَ ي$كون ب$ال$قيمةِ g ب$اE$ثلِ _ اس$تِناداً إل$ى ال$رأي اE$ال$كيÅ ال$ذي س$بقَ أن ب$يّناّه _ وأنّ ال$تعوي$ضَ 
ي$كونُ ب$ال$ثwلُثِ ق$ياس$اً ع$لى ا§$ائ$حةِ ف$ي ال$ثمار؛ =نّ ا§$ائ$حةَ أم$رٌ خ$ارجٌ ع$ن إرادةِ اE$تعاقِ$دي$نَ، وليس$ت مِ$ن ف$علِ أح$دٍ ح$تى 

يرجعَ عليـه الدائنُ إن شاءَ؛ =نّ اEسؤولَ ا=وّلَ عن التغيwرِ في القيمةِ للنقودِ هو الدولةُ. 
يقول د. مُحمّد القري: «إنّ اáكومةَ هي اEسؤولُ ا=و-لُ عن التضخمِ، فوجَبَ عليها هي تعويضُ اEتضرÅرينَ »(4). 

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، (7/242).
(2) البھوتي، كشاف القناع، (3/301). 

(3) السیوطي، قطع المجادلة عند تغییر المعاملة، (1/97). 
(4) ابن عابدین، محمد أمین، تنبیھ الرَقوُد في مسائل النقود،( ضمن رسائل ابن عابدین)، (2/58) 
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وي$قول ال$دك$توران م$تول$ي وش$حات$ه: « إنّ ال$رأيَ اE$عو-لَ ع$ليه ه$و وج$وبُ ق$يمةِ ال$فُلوسِ g عَ$دَدُه$ا؛ ح$يث إنّ$ه يتمشّ$ى م$ع 

اع$تبارِ ال$قيمـةِ ا§$اريـ$ةِ اá$قيقيةِ؛ j$عنى أن g ي$تجاه$لَ ال$تغيwراتِ ف$ي ق$يمةِ ال$نقود؛ِ ب$ل ي$أخ$ذَه$ا ف$ي اáُس$بانِ ع$ند م$عا§$ةِ 
 .(5)«Åراتِ مستوى ا=سعارِ العامwآثارِ تغي

ويقول الدكتور محمّدُ ا=شـقر:« بأنّ اEقرضÉَ عليهم الرجوعُ إلى القيمـةِ يـومَ القبضِ فـي القرضِ »(6). 
وأخ$يراً ول$يس آخِ$راً ي$قول ال$دك$تور ش$وق$ي دن$يا: « ف$ي ظ$لÅ اgتÅ$جاهِ اله$بوط$يÅ اEس$تمرِ ف$ي ق$يمةِ ال$نقودِ ال$ذي ن$عيشُه م$نذُ 
س$نواتٍ ع$دي$دةٍ، ف$إنّ إل$زامَ ال$دائ$نِ ب$أخ$ذِ مِ$ثل ديَ$نِه عَ$دداً س$وف ي$جعلُه يُحْجِ$مُ ع$ن ه$ذه ال$عمليةِ م$ع أه$مي-تِها، أو يُ$قدÅمُ$ها 

ف$ي ظ$لÅ وص$فيّاتٍ مُح$ر-م$ةٍ g يُ$قرwه$ا الش$رعُ، وإذا ك$ان ال$علماءُ ق$د ق$ال$وا: إنّ ع$لى اEس$تعيرِ أن يتح$م-لَ عِ$بءَ ردÅ اUع$ارةِ 
دون أن يتح$م-لَ اE$عيرُ ش$يئاً م$ن ذل$ك ح$تّى g ي$نصرفَ ال$نّاسُ ع$ن اUع$ارةِ وه$ي ه$امّ$ةٌ، ف$إنّ ق$ولَ$نا ب$ال$تعوي$لِ ع$لى ال$قيمةِ 

 .( 1هو أحقw وأولى »(

وم$ن خ$6ل ه$ذه اπراءِ ال$ساب$قةِ ن$صلُ إل$ى م$ا ق$الَ$ه ال$دك$تور ع$لي ال$قره داغ$ي _ ب$عد أن اع$تمدَ رأي ب$عض اE$ال$كية ورأي 

أب$ي يُ$وسُ$فَ رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى _: « ق$د وجَ$دْن$ا أرض$ي-ةً ث$اب$تةً، وم$نطلقاً ل$لرأي ال$ذي نُ$رجÅ$حهُ وه$و اع$تبارُ ال$قيمةِ ف$ي 
نُقودِنا الوَرقي-ةِ بالضوابطِ السابقةِ»(2). 

التóرجيحُ في مسألةِ غbءِ اUوراقِ النقديةِ ورُخْصِها: 
بعدَ عَرضِ آراءِ الفقهاءِ ا=ج6ّءِ في مسألةِ غ6ءِ ا=وراقِ النقدي-ةِ ورخصِها ñصّلَ معنا أربعةُ آراء هي: 

أوBًّ: ال$قولُ ب$وج$وبِ مِ$ثْلِ ا=وراق ال$نقدي$ة ف$ي ك$لÅ ح$اgت ال$رwخْ$صِ وال$غ6َءِ ول$و ك$ان ال$تغيwر ف$احِ$شاً، وذل$ك ع$لى أس$اسُ 
ق$ولِ ا§$مهور ك$ما ب$يّنّاه س$اب$قاً؛ ف$إنّ ه$ذا ال$قولَ ل$م يَ$عدُْ مُ$ناسِ$باً Eِ$قاص$دِ الش$ري$عةِ اUس$6م$يّةِ ف$ي حِ$فظِها á$قوقِ ال$ناسِ، 
وع$دمِ وُق$وعِ ال$ض-رَر ع$لى أيã مِ$ن ط$رَف$ي ال$عقدِ، وj$ا أنّ رُخ$صَ ا=وراقِ ال$نقدي$ةِ ي$فوقُ ال$دراهِ$مَ وال$دن$ان$يرَ اE$غشوش$ةَ 
وال$فُلوسَ؛ =نّ ا=وراقَ ال$نقدي$ة مُ$عرّضَ$ةٌ á$ال$ةِ التضخw$مِ ال$ذي ق$د ي$جعلُ ق$يمةِ ال$وح$دةِ ال$نقدي$ةِ مُ$نخفِضةًَ جِ$د-اً؛ ب$حيث 
ت$كونُ ق$يمةُ ال$وح$دةِ ي$ومَ ال$قرضِ تُ$ساوي م$ئةَ وح$دةٍ ي$ومَ ال$وف$اءِ، أو أك$ثرَ مِ$ن ذل$ك ب$كثيرٍ؛ Çِّ$ا ي$ؤدÅي إل$ى أنّ ال$قاب$ضَ 

لِدَينِه كالقابضِ ل6ِشيءِ.  
ثöانöياً: ال$قولُ ب$وج$وبِ ال$قيمةِ ع$لى أس$اسِ ق$ولِ أب$ي يُ$وسُ$فَ رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى، ف$هو أق$ربُ ل$لعدال$ةٍ؛ =نّ ا=وراقَ ال$نقدي$ة 
g ق$يمةَ ل$ها ف$ي ذاتِ$هـا، وإµّ$ا "ال$عِبْرةَُ ب$قيمتِها اgص$ط6ح$يةِ"، وj$ا أنّ ال$د-يْ$ن يُ$قضى ع$لى أس$اسِ اEِ$ثل g ال$قيمةِ، ف$كأنّ 

اEِثل قد تغي-رَ عند الغ6َءِ والرwخصِ؛ =نّ اEقصودَ jِثل النقود مِثلها في القوة الشرائيةِ يومَ الثبوتِ في الذÅم-ةِ(3). 

(1) دنیا،شـوقي،تقلبات القوة الشرائیة للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي، مجلة المسلم المعاصر، بیروت السنة الحادیة عشر، العدد/41/، 
1985م.(ص218). 

(2) القره داغي، د.علي محیي الدین، قاعدة المثلي والقیمي في الفقھ الإسلامي وأثرھا على الحقوق والالتزامات القاھرة، دار الاعتصام، ط1، 
1993م،(ص218)  

(3) انظر تفصیل ذلك: عفر، محمد عبد المنعم، تقویم للكتابات حول النقود في إطار إسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1414ھـ، 
(ص168) وما بعدھا.
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الöترجöيحُ بhöَ اUقöوالِ الöسابöقة: ب$ناءً ع$لى م$ا م$ر- م$ن ت$قصã ل$لنصوصِ واس$تقرائِ$ها وم$ا ذكَ$رَهُ أك$اب$رُ ال$فُقهاءُ ال$قُدام$ى 
وم$دى ت$نْزي$لِ فِ$قههِم ع$لى ظ$روفِ اE$عيشة، واع$تمادهِ$م ال$عُرفَ ف$ي ا=ح$كامِ اE$تغيÅرة ب$تغيwرِ ال$زم$انِ، واع$تبار ال$واق$عِ وم$ا ل$ه 

مِ$ن ت$أث$ير ف$ي م$عام$6تِ ال$ناسِ، وال$وق$وفِ ع$لى آراءِ ال$علماءِ اE$عاص$ري$نَ اE$بَرÅزي$نَ وم$عرف$ةِ أدل-$تِهم وتخ$ري$جاتِ$هم ف$ي س$بيلِ 

ال$توصw$لِ إل$ى ال$عدلِ اE$أم$وري$نَ ب$ه مِ$ن ا¬ِ سُ$بحانَ$ه وت$عال$ى، يَ$رى ال$باحِ$ثُ: أن ي$تم- تس$دي$دُ ال$قرضِ إذا ب$لغَ ت$غيwراً ف$احِ$شاً 
 Åس$تقْرضِ ف$ي ظ$لEبُ$عِ اسـ$تِحسَان$اً، وإمّ$ا ب$ال$ثُلُثِ قِ$ياسـ$اً ع$لى ا§$ائ$حةِ، ف$على اwرُ ال$فاحِ$ش إمّ$ا ب$ال$رwب$ال$قيمةِ، ويُ$قد-رُ ال$تغي
ظ$روفِ التضخw$مِ ردw ق$يمةِ ال$قرضِ ي$ومَ ح$صلَ ع$ليه، وg يُ$جبَرُ اE$قرضُ ع$لى قَ$بولِ اEِ$ثْلِ ع$ند ذل$ك ال$تغيwرِ، وا=ه$مw مِ$ن 

ذلكَ كُلÅهِ الصwلحُ والتراضي، والصُلحُ خيرُ ما يُتوصَلُ إليه ف"الصwلحُ سيÅد ا=حكامِ". 
ما اfُلولُ ا)ُقترَحةُ في مسألةِ تغيòرِ قيمةِ العُملَةِ؟ وعلى أيí أساسٍ يُحسَبُ هذا التغيòرُ؟ 

ب$عدَ ب$يانِ م$ا س$بقَ ت$وصّ$لَ ال$باح$ثُ ل$نتيجةٍ م$فادهُ$ا: "أنّ ع$لى اE$قترِضِ أن ي$ؤدÅيَ ق$يمةَ ال$قرضِ"،وأنَ ع$ليه أن يُ$بيÅنَ ع$لى 
أيÅ أس$اسٍ ñُس$بُ ه$ذه ال$قيمةُ؟ ه$ل ñُسَ$بُ ق$يمةُ ال$قرضِ ع$لى أس$اسِ سِ$عرِ ال$ذه$بِ؟ أم س$ل-ة السÅ$لَع؟ِ أم ال$عُملةِ ا=ك$ثرِ 

استقراراً ؟ 
ا)ُقترَحُ اUوóلُ: 

ه$و رب$طُ ال$د-يْ$نِ ع$ند ال$تعامُ$لِ ع$لى أس$اسِ س$عر ال$عملةِ ب$النس$بةِ ل$لذه$بِ؛ والس$ببُ ف$ي رَب$طِ ال$د-يْ$ن ب$ال$ذه$بِ ه$وَ "ال$ث-باتُ 
 .( 1النسبيw في قِيمتهِ"(

وأض$ربُ ل$ذل$ك مِ$ثاgً ل$توض$يحِ ه$ذا اá$لّ: ع$ندم$ا يُ$قرِضُ ش$خصٌ م$بلغَ /٥۰۰۰۰/ ل$يرة س$وري$ة ل$شخصٍ آخ$رَ E$د-ةِ ث$6ثِ 

س$نواتٍ، ف$على اE$قرضِ أن ي$نظُرَ إل$ى ك$مÅي-ةِ ال$ذه$بِ ال$تي ≠ُ$كِنُ شِ$راؤه$ا به$ذا اE$بلغِ ي$ومَ ق$بضِ ال$قرضِ، ف$يتمّ اUق$راضُ ع$لى 

أس$اسِ ذل$ك، ويُ$فض-لُ أن ي$قومَ ال$دائ$نُ (اE$قْرِضُ) بش$راءِ ك$ميةِ ال$ذه$بِ ث$م يُس$لÅمَها ل$لمَدي$نِ(اEس$تقْرِضِ)، وك$ذل$ك 
يفعلُ اEدينُ (اEستقْرِضُ) يومَ الوفاءِ فيشتري كميةَ الذهبِ نفسَها ويُسلÅمَها للدائنِ(اEقْرضِ).  

وف$ي لُ$غةِ ا=رق$امِ ق$ام ال$دك$تور مُح$م-د ا=ش$قر ف$ي ك$تابِ$ه "بöحوثٌ فقهöيةٌ فöي قöضايöا اقöتصاديöةٍ مöُعاصöرةٍ"، (۲۷۲/۲) 
jُ$قارن$ةٍ ب$É ق$يمةِ ال$ذه$بِ ف$ي ع$صرِ رس$ولِ ا¬ِ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$ل-م وف$ي ع$صرنِ$ا اá$اض$رِ ف$ي ح$سابِ ا=ن$صبةِ ف$قالَ: « إن- 

 g َنπا ه$ي ع$ليه ا$ِّÇ ٪۱۲۰ ص$لّى ا¬ُ ع$ليه وس$لّم ك$ان$ت ت$ساوي ۱۰۰٪ أو Åال$قوةَ الش$رائ$يةَ ل$لذه$بِ ف$ي زم$نِ ال$نبي
أكثرَ؛ لذلك يجبُ العودةُ إلى نظامِ الذهبِ، وهذا g يعني ñطيمَ النقودِ وإلغاءَها من وظائفِها. 

وف$ي ه$ذا ي$قول ال$دك$تور مُح$مّد ش$بير فöي كöتابöه "ا)öُعامböت ا)öالöيـة ا)öعاصöرة فöي الöفِقه اcسböمöيí"، (ص ۱٦۰): « 

ال$قولُ ب$ردÅ اEِ$ثل ي$ؤدÅي إل$ى ت$ضييعِ أم$والِ ال$ناسِ وإá$اقِ ال$ظwلْمِ ب$هم، وال$قولُ ب$ردÅ ال$قيمةِ ي$ؤدÅي إل$ى ñ$طيمِ ال$نقودِ اUل$زام$يةِ 

وحِ$لÅ ال$رÅب$ا ال$ذي ت$تعامَ$لُ ب$ه ال$بنوكُ ال$رب$وي$ةُ وغ$ير ذل$ك؛ ول$ذل$ك g بُ$د- مِ$ن ال$عودةِ إل$ى ن$ظامِ ال$ذه$بِ وج$علِه مِ$قياس$اً للس$لعِ 
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واS$دم$اتِ، وال$عودةُ إل$ى ن$ظامِ ال$ذه$بِ ال$نقديg Å ي$عني ت$ركَ ن$ظامِ ال$ورقِ ال$نقديÅ، وإµّ$ا ≠ُ$كِنُ اس$تعمالُ$ه ف$ي اE$بادgتِ 
 .« Åؤج-لةُ فتكون على أساسِ نظامِ الذهبِ النقديEتُ اgبادEاضِرةِ، وأمّا اáا

ا)ُقتَرحُ الثاني: التقو£ُ بِسَلóةِ السíلَعِ: 
أيّ ال$رب$طُ ب$Éَ ا=رق$امِ ال$قياس$يّةِ ( س$لّةِ الس$لعِ ) أو س$لّةِ ال$عُم6ُتِ، وه$ي أن ≥ُ$عَلَ اE$وادُ ا=س$اس$يةُ ال$تموي$نيةُ اEعيش$يةُ ف$ي 
(س$لّةٍ) وتُ$خضعَ á$ساب$اتٍ يُحسَ$بُ م$نها م$عد-لُ ال$تغيwرِ ال$عامÅ حس$بَ (ال$وزنِ وال$سعرِ) ف$ي س$نةِ ا=س$اسِ ( ال$ساب$قِ)، 
ومِ$ن ثَ$م- مُ$قارن$تِه ب(ال$وزنِ وال$سعرِ) ف$ي سَ$نةِ اE$قارن$ةِ ( ال$سنةِ م$وض$وعِ ال$دراس$ة) وه$ذا م$ا يُ$سمّى (ال$رب$طَ ب$ا=رق$امِ 
)؛ ح$يث يُ$رجَ$عُ ف$يه إل$ى م$عرف$ةِ الس$لعِ ا=س$اس$يةِ اS$اض$عةِ إل$ى عُ$رفِ كُ$لÅ ب$لدٍ إذ ≠ُ$كِنُ أن ي$كونَ ال$رزw ف$ي ب$لدٍ م$ا  ال$قياس$يةِ
مِن السلعِ ا=ساسيةِ على حÉ أنّ اáنطةَ هي السائدةُ في بلدٍ آخرَ؛ لذلك يقال مجموعةٌ من السÅلَعِ وهي ( السل-ةُ ). 
وÇِّ$ا ≥َ$درُ اUش$ارةُ إل$يه أن يُ$صارَ إل$ى ه$ذا ال$تقو√ِ إذا اش$تُرِطَ ف$ي أو-لِ ال$قرضِ، وñُ$د-دَ الس$لعُ ال$تي تُ$قو-مُ ع$لى أس$اسِ$ها 
اب$تداءً؛ ح$يث يلح$ظُ كُ$لù مِ$ن ال$دائ$نِ(اE$قرِضِ) واE$دي$نِ(اEس$تقْرِضِ) أنّ ب$دلَ ال$قرضِ إµّ$ا ه$و ال$قيمةُ ال$ثاب$تةُ دونَ ب$دي$لِها 
م$ن ال$ورقِ ال$نقديÅ اE$تغيÅر، ول$يس ف$ي ه$ذا ش$يءٌ م$ن ال$ربÅ$ا أو ش$بهةٌ؛ =نّ ال$ثاب$تَ ف$ي ال$ذمّ$ةِ ث$اب$تٌ مُح$د-دٌ وه$و ال$قيمةُ 

ينوبُ عنه في الصورةِ شيءٌ مُتغيÅرٌ، وهو العُملةُ الورقيةُ، فمَرجِعُها في اáقيقة إµّا هو للثابتِ g للمُتغيÅر. 
ا)ُقتَرحُ الثالثُ:  

ق$د ي$لجأُ مَ$ن يخش$ى ه$بوطَ ال$قيمةِ الش$رائ$يةِ ل$لعملةِ ال$تي يُ$قرِض ب$ها إل$ى أن ي$طلبَ م$ن اE$دي$نِ(اEس$تقرضِ) ت$وث$يقَ 
ال$د-يْ$نِ ب$عملةٍ أُخ$رى ه$ي أق$وى وأك$ثرُ اس$تِقراراً؛ ك$مَن ي$دف$ع م$بلغاً ب$ال$ليرة ال$سوري$ة ق$رض$اً، ث$مّ يُ$وثÅ$قُ ه$ذا ال$د-يْ$نَ ب$ال$دوgر 

ا=م$ري$كيÅ، أو j$قدارٍ مُ$عي-نٍ مِ$ن ال$ذه$بِ أو ال$فِض-ةِ، _ ك$ما ت$بÉَّ ف$ي اá$لÅ اE$قتَرحِ ا=و-لِ _ ل$كنّ ه$ذا غ$يرُ ج$ائ$زٍ؛ =نّ$ه 
صُ$رفَ ب$طري$قةِ اgس$تبدالِ ع$ن اE$الِ ال$ثاب$تِ ف$ي ال$ذمّ$ةِ ع$ن غ$يرِ ق$بضٍ ف$ي أح$دِ ال$بَدلَ$Éِ، ف$داف$عُ ال$ليرات ق$د اس$تبدَل ع$نها 
_ ب$عد أن ث$بتتْ ف$ي ذِم-$ةِ اE$قتَرضِ (اE$دي$نِ) _ دوgراتٍ م$ث6ً، ث$مّ ل$م يَ$قبِضْها وشـ$رطُ صِ$ح-ةِ اgس$تبدالِ" أن يَ$فترقَ 
اE$تصارف$انِ ول$يس ب$ينهُما ش$يءٌ á$دي$ثِ « B بöأسَ أنْ تöأخöُذَهöا بöسعِْرِ يöومöِها مöا لöمْ تöَفْترَِقöا وبöينكَُما شöيءٌ » أخ$رج$ه أب$و 

داودَ، رقم (۳۳٥٤)، والن-سائيw في الس§ الكبرى، (۳٤/٤) وهو g يتحق-قُ في هذه الصورةِ اEفروضةِ. 
وأمّ$ا ل$و أج$رى ال$طرف$انِ ع$قدَ ال$صرفِ أوgًّ ب$أنْ دف$عَ أح$دُه$ما ل$يراتٍ وص$رفَ$ها اπخـ$رُ دوgراتٍ، ث$مّ دف$عَ ا=و-لُ ال$دوgراتِ 
دَي$ناً إل$ى اπخ$رِ ب$عد ق$بضهِا لِيَس$ترد-ه$ا ح$Éَ حُ$لولِ ال$د-يْ$ن دوgراتِ، فه$ذا ج$ائ$ز؛ٌ ن$ظراً gس$تِق6لِ ع$قدِ ال$صرفِ ع$ن ال$د-يْ$ن 

هنا وتقدwمِه عليه، ف6 يكون في اEسألةِ مُصارَفةٌ في الذمّةِ مع تركِ القبضِ. 
وأرى _م$ع ñ$فwظي ع$لى م$ا أق$ولُ_ أن$ه يُ$فض-لُ Eَِ$ن يخش$ى ه$بوطَ ق$يمةِ ع$ملةِ ال$د-يْ$ن ب$عد إق$راضِ$ها، ك$ال$ليرة ال$سوري$ة 
م$ث6ً، أن يَ$صرف$ها ف$ي ال$سوقِ ب$عُملَةٍ أك$ثرَ اس$تقراراً ك$ال$دوgرِ، أو ال$ري$الِ ال$سعوديÅ , أو ال$دره$مِ اUم$ارات$ي، ث$مّ يُ$قرضَ$ها 

كذلك، فيكون هذا التصرwفُ g شيءَ فيه. 
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) واE$دي$نِ (اEس$تقْرِضِ) ñ$دي$دُ ق$يمةِ اE$بلغ اE$ت-فقِ ع$لى ق$رضِ$ه j$ا يُ$عادِلـُ$ه  وف$ي ه$ذه اá$ال$ةِ يسه$لُ ع$لى ال$دائِ$ن (اE$قْرِضِ

من عُملةٍ أكثرَ استِقراراً. واUسلَمُ أنْ يكونَ القَرضُ بدايةً بالعُملَةِ ا)ُستقِرّة وB يُقَدóرَ تقديراً. 
واú$معُ الفقه$يw ف$ي دَورتـ$ه ال$ثام$نـةِ أج$ازَ أن ي$ت-فقَِ ال$د-ائِ$ن(اE$قْرِضُ) واE$دي$نُ(اEس$تقرِْضُ) ي$ومَ السÅ$دادِ g قَ$بلَه ع$لى أداءِ 
ال$$د-يْ$$نِ ب$$عُملَةٍ مُ$$غاي$$رةٍ لِ$$عُملَةِ ال$$د-يْ$$نِ إذا ك$$ان ذل$$ك ب$$سعرِ ص$$رفِ$$ها ي$$ومَ السÅ$$دادِ. (ق$$رارات اú$$مع الفقه$$ي، رق$$م ال$$قرار 

 ٦/۷۹)/د (۲/۸.
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